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 : صـلخـم
تقوم المسؤولية المدنية وفقا لقواعد القانون المدني على ثلاث أ ركان  

الخطأ  والضرر و العلاقة الس ببية ،في حين تقوم المسؤولية المدنية 

عن تلوث البيئة البحرية بالنفط على ركنين هما الضرر و العلاقة 

واردة في القانون المنظم   يةالس ببية لاس تثنائها بموجب نصوص قانون 

لنشاطات المحروقات و القانون البحري نظرا للمخاطر التي ينطوي 

 عليها اس تغلال المنشأ ت النفطية.

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ا لى نظام خاص   تخضع

قررة بموجب القانون البحري أ و القانون المتعلق بنشاطات  مبها، و 

التلوث   عن  المدنية  المسؤوليات  أ نواع  لباقي  خلافا  المحروقات، 

 البيئي، جعلها تخرج عن بعض القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

 : الكلمات المفتاحية

 التلوث، مسؤولية مدنية، بيئة  بحرية.

Abstract:  
Civil liability, according to the 

rules of civil law, rests on three 

pillars: fault, damage, and 

causation. However, civil liability 

for marine pollution by oil rests on 

two pillars: damage and causation. 

This is due to its exclusion by 

provisions in the law regulating 

hydrocarbon activities and maritime 

law, given the risks inherent in the 

operation of oil installations. The 

fact that civil liability for marine 

pollution is subject to a specific 

system, established by maritime law 

or the law relating to hydrocarbon 

activities, unlike other types of civil 

liability for environmental pollution, 

makes it an exception to some of the 

general rules of civil liability.  
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  :مقـدمـــة 

عرف الا نسان النفط منذ القدم، حيث كان اس تغلاله محدودا وفق محدودية معرفته العلمية وامكانياته المادية  

ثر التقدم العلمي والتطور   لا أ ن ال مر تغيير منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث شهد العالم ثورة ا  والتقنية، ا 

اكتشاف تساعد  تقنيات  وجود  عنه  أ فرز  والصناعي،  تضمن   التكنولوجي  وأ خرى  العالم  في  النفط  حقول 

انتاج مش تقات النفط. وأ صبح   أ ي  أ خرى تس تخدم في عملية تكرير النفط  الاس تخراج ال مثل له وتقنيات 

يوجد ما يسمى بقطاع صناعة واس تخراج النفط. كما ساهم التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات في الوصول  

 قول.ا لى بنك معلومات حول احتياط النفط في الح

والآلات ووسائل   المصانع  من  العديد  لتشغيل  تس تعمل  التي  والوقود  الطاقة  لتوليد  النفط مصدرا  وأ صبع 

 النقل، ومادة أ ولية في العديد من الصناعات كالصناعة الكيماوية وصناعة ال دوية وصناعة البلاستيك. 

التي جعلت  النقل  الوقود من تشغيل مختلف وسائل  ال فراد، حيث مكن  النفط في تسهيل حياة    ساهم 

الانسان يقطع مسافات طويلة في وقت وجيز. كما عزز اقتصاد الدول حيث اس تفادت منه مختلف القطاعات 

 مما ساعد الدول في النهوض باقتصادها.

بتصديره كمادة خام عن   تقوم  التي  بعض الدول كالجزائر،  الرئيسي لصادرات  الركيزة والمصدر  وهو كذلك 

نتاج بموانيء التصدير أ و عن طريق أ نابيب عابرة للبحر لتصل ا لى الدولة  طريق أ نابيب التي تربط حقول الا 

ليها النفط أ و مش تقاته أ و عن طريق ناقلات النفط، وخلال هذه ا لعملية قد يقع حادث ينتج عنه  الموجهة ا 

تسرب النفط فتتلوث البيئة البحرية، كما قد يتسرب النفط كذلك عن الحوادث التي تقع نتيجة نشاط المنشأ ت  

 البترولية التي تقع على الساحل فتتلوث البيئة البحرية وتلحق بها أ ضرارا قد تكون وخيمة يصعب معالجتها. 

كيف عالج المشرع الجزائري المسؤولية المدنية عن تلوث    ومن خلال ما س بق يمكن طرح الا شكالية التالية:

 البيئة البحرية بالنفط؟ 

معرفة كيف نظم المشرع الجزائري المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية، ومعرفة  تهدف هذه الدراسة ا لى  

كيف تتلوث البيئة البحرية بالنفط، وكذا معرفة أ ضرار هذا النوع من التلوث، وسبب اس تثناء المشرع الجزائري 

 للمسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية عن قواعد العامة للمسؤولية المدنية.
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، هو المنهج التحليلي، والذي اعتمد عليه لتحليل النصوص القانونية المنهج المتبع لمعالجة موضوع هذه الدراسة

 المعالجة للموضوع.

قسم الموضوع الى محورين: حيث خصص المحور ال ول للا طار القانوني  السابق طرحها  جابة عن الا شكالية للا  و 

 لتلوث البحري بالنفط ،و خصص المحور الثاني لشروط قيام المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط. 

 المحور ال ول : الا طار القانوني للتلوث البحري بالنفط 

بالمئة من مساحة الكرة ال رضية، فهو الجزء ال كبر وبه جعل الله س بحانه وتعالى كل شيئا    80يشكل الماء  

،  2، وهو مصدر ومنبع الغذاء والشراب للكائنات الحية ومنبع الحياة، ومنه يس تخرج الانسان حلية يلبسها 1حيا

 وهو الوسط الملائم لعيش العديد من الكائنات الحية وبواسطته تتم الملاحة البحرية للتجارة أ و السفر.

تعرضت البيئة البحرية للتدهور نتيجة اس تنزاف مواردها الطبيعية وتلويثها بالعديد من المواد الضارة الناتجة 

عن النشاط الا نساني، وأ هم هذه المواد النفط الذي يتسرب نتيجة حوادث النقل كما حدث في واقعة ناقلة  

 عملية التنقيب والاس تخراج والاس تغلال. "توري كانيون" بالقرب من السواحل القريبة لبريطانيا، أ و حوادث  

وس نتناول في الا طار القانوني للتلوث البحري بالنفط مفهوم تلوث البيئة البحرية بالنفط ) أ ولا (، ثم الحماية  

 القانونية الوقائية للبيئة البحرية من التلوث بالنفط )ثانيا(.

 : أ ولا: مفهوم تلوث البيئة البحرية بالنفط 

لى نتطرق في مفهوم تلوث البيئة البحرية   تعريف تلوث البيئة البحرية وأ س بابه.ا 

 تعريف تلوث البيئة البحرية:    - 1- أ ولا  

تعد البيئة البحرية أ حد عناصر البيئة الطبيعية التي خلقها الله س بحانه وتعالى بشكل متوازن، صالحة لعيش 

 . 3مختلف الكائنات الحية 

يعرف التلوث بصفة عامة بأ نه تغيير في الصفات الطبيعية للماء أ و الهواء أ و التربة ، بحيث تصبح غير مناس بة  

الموجودة في هذه  المواد  بعض  الزيادة في كميات  أ و  مواد غريبة  دخال  با  المقصودة منها، وذلك  للاس تعمالات 

 . 4ال وساط وبتأ ثير 
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ضافة مواد غربية عليها أ و الزيادة في  يتضح من التعريف أ علاه أ ن التلوث يحدث تغييرا في العناصر البيئية با 

 بعض المواد مسببا خللا في تركيبها، وبالتالي الحاق مختلف ال ضرار بباقي العناصر البيئة والانسان.

ويعرف تلوث الماء بالنفط بحدوث تسربا له أ و أ حد مش تقاته ووصوله ا لى مياه البحار والمحيطات و ال نهار،  

 .5نتيجة حوادث تقع أ ثناء عملية التنقيب أ و الاس تخراج أ و النقل 

لم يتناول هذا التعريف ال ثر المترتب عن تلوث الماء وهو تغيير الخصائص الكيمائية للمياه نتيجة اختلاط مواد  

به.  كما لا يقتصر التلوث عن تسرب النفط الذي يمكن أ ن يحدث أ ثناء عملية التنقيب أ و الاس تخراج أ و النقل  

 ،بل يحدث أ يضا عند تكرير البترول ويتلوث كذلك بنفاياته.

وهو كذلك وجود البترول ومنتجاته سواء الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت  

 .6المكررة وزيت ال فران والغاز وغيرها من المواد المس تخرجة من النفط أ و نفاياته في الوسط المائ 

مع   نفاياته  أ و  منه  المش تقة  منتجاته  أ حد  أ و وجود  بوجوده  بالنفط  الماء  تلوث  أ علاه يحدث  للتعريف  وفقا 

 مكونات الماء. 

مما س بق يمكن تعريف تلوث البيئة البحرية بالنفط بأ نه وجود مواد غريبة عن مكونات الماء سواء  كان نفطا  

 أ و أ حد مش تقاته أ و نفايات ناتجة عن اس تغلاله في مختلف ال نشطة الاقتصادية. 

 :  أ س باب تلوث البيئة البحرية بالنفط- 2- أ ولا 

 :7يرجع تلوث ماء البحر بالنفط ا لى  

الحوادث البحرية للسفن وناقلات النفط التي تقع نتيجة تصادم بين السفن البترولية، لضعف الارشاد وسوء    -

  Esson Valdeال حوال الجوية والا همال وعدم الحيطة في قيادة السفن، كما حدث لناقلة البترول ال مريكية  

برميل 240000التي اصطدمت بحاجز مرجاني في خليج أآلاسكا وتسرب منها حوالي    1989مارس    9بتاريخ  

 من النفط.

التفريغ العمدي للمواد النفطية سواء بشكل مباشر ،وذلك في العمليات العسكرية أ و في حالة وجود عطب   -

ذ يتم تفريغ جزء من الحمولة لكي تتمكن من مواصلة الرحلة بسلامة. أ و   في ناقلات النفط أ و وجود أ عاصير، ا 

أ و تفريغ مياه غسل خزانات البترول في السفن عند   8بشكل غير مباشر وذلك عندما يتم تفريغ مياه الاتزان 

 صيانتها الدورية.
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حوادث التسربات التي تحدث في مصافي تكرير البترول القريبة من السواحل والمواني ومن خطوط أ نابيب    -

 . 9البترول المغمورة في البحر ، ومختلف عمليات التنقيب والبحث أ و الاس تغلال التي تتم في قاع البحر 

 ثانيا: الحماية القانونية الوقائية للبيئة البحرية من التلوث بالنفط:  

الجزائر ا حدى الدول المنتجة للنفط والغاز، وبذلك فهيي تمتلك العديد من المنشأ ت النفطية سواء في مرحلة  

الشريط  مس توى  موجود على  ما هو  المنشأ ت  هذه  التصدير. ومن  أ و  التخزين  أ و  التكرير  أ و  الاس تخراج 

لمكثفات، وتصدير النفط  الساحلي، حيث توجد ثلاث مناطق صناعية مختصة في تكرير النفط ومعالجة غاز ا

 الخام والمش تقات البترولية والغاز، متواجدة بسكيكدة وأ رزيو والجزائر العاصمة.

يؤدي اس تغلال هذه المنشأ ت النفطية الى وجود أ خطار محدقة قد تلحق أ ضرار بالبيئة البحرية، ال مر الذي  

دفع بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات من سن قواعد وقائية لمنع حدوث تلوث البيئة البحرية بالنفط 

 أ و التقليل منه تتمثل في:

رساء قواعد خاصة بالمناطق الصناعية البترولية   - 1- ثانيا   :  10ا 

طار التنمية المس تدامة    11تتمثل في القانون المتضمن قواعد الوقاية و لتدخل والحد من أ خطار الكوارث في ا 

الذي أ لغى القانون القديم. ولاعتبار منطقة ذات أ خطار كبرى يتم بموجب مرسوم تنفيذي كما هو الشأ ن للمنطقة  

 .14، والمنطقة عين أ ميناس13، والمنطقة الصناعية ل رزيو12الصناعية سكيكدة 

ولا ضفاء الحماية الوقائية للبيئة البحرية من المخاطر وال ضرار التي تترتب عن عمليات نقل البترول التي تتم  

، وكذا تعيين حدود المناطق التي يتم فيها الارشاد البحري   15بواسطة السفن لابد من تحديد ممرات بحرية أ منة

نصوص  16الالزام  بموجب  البترول  ناقلات  على  الممنوعة  والمناطق  الرسو، الانتظار  مناطق  وكذا تحديد   ،

قانونية، كما قام المشرع الجزائري باس تحداث مخططات ولائية وجهوية ووطنية بموجب المرسوم التنفيذي المتعلق 

، يكون  الهدف منها مكافحة التلوث  17بتنظيم مكافحة التلوث البحري واس تحداث مخططات اس تعجالية لذلك 

الناتج عن التسرب النفطي أ و أ ية مواد أ خرى في البحر أ و الساحل، سواء ترتب عن حادثة وقعت في البحر  

عدادها لجان   متخصصة تدعى تل بحر  . 18 أ و البر أ و في الجو تقوم با 

طار التنمية المس تدامة   - 2- ثانيا    :19الحماية القانونية الوقائية بموجب قانون حماية البيئة في ا 

طار التنمية المس تدامة على مبادئ وأ نظمة تكفل الحماية للبيئة بشكل عام وكذا البيئة   نص قانون حماية البيئة في ا 

 البحرية باعتبارها جزء من البيئة ككل. 
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 المبادئ ال ساس ية لحماية البيئة:    - 1- 2- ثانيا 

مبدأ  الحيطة: ويقصد به اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ال ضرار المحتملة ومنع وقوع   -  تتمثل في: 

.فا ذا قدم طلب يتعلق بمشروع استثماري  20ال خطار التي لم يؤكد العلم على احتمال وقوعها وذلك بتكلفة معقولة

فعلى الجهات الا دارية المختصة التأ كد من مسأ لة التناسب بين تكلفة التدابير التي ستتخذ لحماية البيئة ومدى 

 فعاليتها لمنع وقوع ال ضرار. 

مبدأ  النشاط الوقائ وتصحيح ال ضرار البيئية بال ولوية عند المصدر: نص عليه المشرع الجزائري في المادة    -

طار التنمية المس تدامة  3/5 ، ويقصد به تدارك الضرر قبل وقوعه والاحتراز منه من قانون حماية البيئة في ا 

 . 21باتخاذ الا جراءات الوقائية التي تحول دون الحاق الضرر عند ممارسة النشاط 

بمبدأ   الا قرار  يكتفي  لذلك  الاحتياط،  مبدأ   مضمون  عن  يختلف  لا  المبدأ   هذا  مضمون  أ ن  والملاحظ 

 الاحتياط.

طار التنمية المس تدامة،   3/7مبدأ  الملوث الدافع: نص عليه المشرع الجزائري في المادة  - من قانون حماية البيئة في ا 

ويقصد به أ ن يتحمل الملوث التكاليف المتعلقة بالتدابير المتخذة لمنع ومكافحة التلوث تقررها السلطات العامة  

. فهو يهدف من وجوده اقتطاع نفقات من المنشأ ت الاستثمارية الاقتصادية والتجارية 22حتى تبقى في حالة مقبولة 

الملوثة للبية، تقوم به السلطات المختصة سواء تحقق الضرر أ و لم يتحقق، بغرض الوقاية من التلوث باتخاذ جميع  

  حالة وقوعه. فيالاحتياطات اللازمة لمنع وقوعه أ و اصلاح ما تضرر 

مبدأ  عدم تدهور الموارد الطبيعية: بمقتضاه يجب تجنب الحاق الضرر بالمواد الطبيعية الماء الهواء و ال رض    -

 . 23وباطن ال رض، والتي تعد جزءا لا يتجزأ  من مسار التنمية، ويجب مراعاتها في سبيل تحقيق تنمية مس تدامة 

 : ال نظمة القانونية لحماية البيئة- 2-   2- ثانيا 

 وتتمثل في نظام تقييم ال ثر البيئي لمشاريع التنمية وأ نظمة خاصة بالمنشأ ت المصنفة. 

نظام تقييم ال ثر البيئي لمشاريع التنمية: ويتمثل في دراسة أ و موجز التأ ثير على البيئة، وهوعبارة عن أ داة وقائية   -

تسمح للجهات المختصة من مراقبة مدى احترام صاحب المشروع للتدابير المتعلقة بحماية البيئة وتحديد ال ثار  

أ ضر  يلحق  للنشاط الذي قد  المباشرة  مع تحديد  المباشرة وغير  البعيد  أ و  القريب  بالبيئة سواء على المدى  ار 

زالة ال ثار السلبية والتخفيف منها   ..24التدابير اللازمة با 
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المترتبة عن عمليات   المباشرة  المباشرة وغير  التأ ثيرات  التعرف على  منها  الهدف  يكون  وهو كذلك وس يلة 

 .25الاستثمار على البيئة بمفهومها الواسع 

وبقصد بالبيئة بمفهومها الواسع المفهوم الذي يشمل العناصر الطبيعية التي خلقها الله س بحانه وتعالى و العناصر 

 التي تدخل الانسان في وجودها.

تخضع لتقييم ال ثر البيئي مشاريع التنمية والهيأكل والمنشأ ت الثابتة والمصانع، ال عمال الفنية التي تؤثر بطريقة  

البعيد على ال نواع والموارد وال وساط والفضاءات   أ و على المدى  أ و غير مباشرة على المدى القريب  مباشرة 

 26وعيته.الطبيعية على التوازن البيئي وعلى الا طار المعيشي ون 

جراءات التقييم ال ثر البيئي وفقا للمرسوم التنفيذي الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة   ويتم ا 

، غير أ ن المنشأ ت والهيأكل  التابعة لنشاطات المحروقات فا نها تخضع 27على دراسة وموجز التأ ثير على البيئة  

المحروقات   نشاطات  ينظم  الذي  المنشأ ت    28للقانون  باس تغلال  الترخيص  بنظام  المتعلق  التنفيذي  والمرسوم 

البحث   بنشاطات  المتعلقة  المخاطر  دراسة  على  الموافقة  كيفيات  وكذا  المحروقات  لنشاطات  التابعة  والهيأكل 

، حيث حدد المشرع على سبيل الحصر قائمة المنشأ ت الخاضعة لدراسة التأ ثير و ال خطار على البيئة 29ومحتوياتها

وهي منشأ ت التكرير، منشأ ت اس تخراج المحروقات ومعالجتها هيأكل نقل البترول بواسطة ال نابيب، أ نابيب 

ن أ و تفريغ السفن البترولية،  نقل المنتجات النفطية، منشأ ت تخزين الوقود والشحن والتفريغ، منشأ ت موانئ شح

منشأ ت التي تتم فيها عمليات تحويل المحروقات، منشأ ت تعبئة الغازات القابلة للاش تعال المميعة، منشأ ت تخزين  

الغازات القابلة للاش تغال المميعة وكذا الشحن والتفريغ، وحدات تصنيع و تخزين وتوزيع الزفت. وحدد كذلك 

ت التي تخضع لمذكرة التأ ثير ودراسة ال خطار بموجب الملحق الثاني من المرسوم  على سبيل الحصر قائمة المنشأ  

 30التنفيذي المذكور أ علاه 

ضبط   سلطة  مس توى  على  ال خطار  ودراسة  البيئة  على  التأ ثير  دراسة  على  الموافقة  طلبات  يداع  ا  ويتم 

 .31المحروقات أ ما بالنس بة لمذكرة التأ ثير ودراسة ال خطار فيودع الطلب لدى الوالى المختص اقليميا 

آلية وقائية فعالة في حماية البيئة من ال ثار التي قد تترتب عن   مما س بق يتضح أ ن نظام تقييم ال ثر البيئي أ

البيئة  ال ثر الجس يم على  لها  التي  البترولية، ل ن المشرع الجزائري حدد المشاريع  ال نشطة الاستثمارية  ممارسة 

يع التي ليس لها ال ثر الجس يم على البيئة ا لى مذكرة  وأ خضعها لدراسة التأ ثير ودراسة ال خطار، وأ خضع المشار 

 التأ ثير ودراسة ال خطار وحددها على سبيل الحصر.
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طار التنمية المس تدامة تم   17أ نظمة قانونية خاصة بالمنشأ ت المصنفة: بموجب المادة    - من قانون حماية البيئة في ا 

 اس تحداث أ نظمة خاصة بالمنشأ ت المصنفة.  

والمنشأ ة المصنفة هي منشأ ة صناعية أ و تجارية تسبب مخاطر أ و مضايقات تمس ال من العام والصحة والنظافة 

 .32العمومية والبيئة لذلك كان لزاما ا خضاعها لرقابة خاصة من أ جل منع وقوع ال ضرار

والمعيار الذي اعتمده المشرع الجزائري في تحديد قائمة المنشأ ت المصنفة هو التسبب في أ خطار تمس الصحة  

أ و  الس ياحية  والمناطق  والمعالم  والمواقع  الطبيعية،  والموارد  البيئة  وال نظمة  والفلاحة  ال من  النظافة،  العامة، 

 المساس براحة الجوار.

بمفهومها   البيئة  عليها الخطر وتدخل كلها في معنى  يقع  التي  العناصر  المشرع قد فصل وعدد  أ ن  والملاحظ 

 الواسع، وال جدر به اختصارها في لفظ البيئة .

واشترط المشرع من أ جل اس تغلال المنشأ ت وجميع الهيأكل التابعة لنشاطات المحروقات الحصول على رخصة  

. ومنح الرخصة مرهون بالموافقة على دراسة أ و مذكرة 33اس تغلال صادرة عن الوزير أ و الوالي المختص اقليميا 

التابعة   والهيأكل  للمنشأ ت  المحتملة  والانعكاسات  بال خطار  تتعلق  ودراسة  وتحقيق عموم  البيئة  على  التأ ثير 

طار التنمية المس تدامة.18لنشاطات المحروقات على المصالح المحددة في المادة   من قانون حماية البيئة في ا 

 المحور الثاني: شروط قيام المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط 

تقوم المسؤولية المدنية في القانون الجزائري كقاعدة عامة على ثلاث أ ركان وهي الخطأ  والضرر   والعلاقة  

الس ببية، واس تثناء تقوم على ركنين الضرر والعلاقة الس ببية متى وجد نص قانوني يشير ا لى ذلك. ولتحديد 

)أ ولا( ثم تحديد ال ركان التي تقوم    شروط قيام هذه المسؤولية لابد من البحث عن ال ساس الذي تقوم عليه

 عليها)ثانيا(. 

 أ ولا: أ ساس المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط:  

بالرجوع ا لى قانون الذي ينظم نشاطات المحروقات نجد أ ن المشرع سن قاعدة اس تثنائية بمقتضاها يلزم كل 

من كان سببا في حدوث ضررا بالبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية البيئة  

ذا ن أ مكن، وا  عادة المواقع ا لى ما كانت عليه قبل التلوث ا   .34تعذر ذلك يجب عليه التعويض النقدي وا 
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عن   مسؤولا  يكون الانسان  لا  بمقتضاها  المدني  القانون  في  المعروفة  ال صلية  القاعدة  عن  خروجا  وهذا 

قامة العلاقة الس ببية بين الخطأ  والضرر. ثباته وا  ذا ارتكب خطأ ، وتمكن المضرور من ا  لا ا   التعويض ا 

يلزم مالك السفينة مسؤولية التعويض عن الضرر الناتج عن تسرب الوقود من    35كما أ ن القانون البحري

ثبات وجود الخطأ ، فبمجرد تسرب الوقود من السفينة التي تحمل الوقود  لزام المضرور ا  لى ا  السفينة دون الحاجة ا 

ذا أ ثبت أ ن التسرب ناتج عن  لا ا  حادث فجائ لا  دون تنظيم الحمولة تقوم مسؤولية مالك السفينة بالتعويض ،ا 

يمكن تجنبه أ و أ ن الغير تعمد بفعله ا حداث الضرر ، أ و أ نه نتج بسبب الا همال السلطات المسؤولة عن الصيانة  

 .  36ومكافحة النيران والمساعدة الملاحية ال خرى خلال ممارسة هذه المهمة

ذ يكفي  مما س بق يتضح أ ن مسؤولية مالك السفينة مسؤولية تقوم على أ ساس الضرر ونظرية تحمل التبعة، ا 

السفينة دفع مسؤولية   بين الضرر ومحدث الضرر. ويمكن لمالك  الس ببية  العلاقة  الضرر وقيام  اثبات  لقيامها 

ثبات أ ن التسرب قد وقع لسبب أ جنبي ولا يد له فيها  با 

مسؤولية موضوعية تقوم على أ ساس نظرية تحمل التبعة التي ظهرت في القانون الخاص    وهذه المسؤولية هي

في نهاية القرن التاسع عشر ، بسبب عجز النظرية الشخصية التي تقوم على أ ساس الخطأ  في تبرير حصول  

يجاد وس يلة تكفل للمضرور من   الضرر وليد  المضرور على التعويض وضمان حماية فعالة له ، فكانت الحاجة ا لى ا 

النشاط المشروع قانونا الحصول على التعويض في ظل التطورات الاقتصادية الصناعية والتكنولوجيا التي أ دت 

ا لى الاس تخدام المكثف للآلات والمواد الخطرة صاحبها الزيادة في المخاط. تقوم هذه النظرية على فكرة أ ساس ية  

تغلال نشاط خطر يعود عليه بالربح يتحمل مسؤولية التعويض ما قد ينتج  وهي أ ن الانسان الذي يقوم باس  

ثبات خطأ  المس تغل، وذلك تكريسا لمبادئ العدالة التي   لى ا  عليه من أ ضرار تلحق بالبيئة والغير، دون الحاجة ا 

ن تقضي بحصول كل مضرور على تعويض عادل يجبر ضرره. ويتحمل المنتفع من هذا النشاط   ما قد يترتب م

 . 37نتائج سلبية فعليه الغرم كما كان له الغنم

ممارسة  عن  المترتبة  ال ضرار  لتعويض  المدنية  للمسؤولية  ك ساس  وتصلح  مناس بة  النظرية  هذه  أ ن  يتضح 

 ال نشطة ذات ال خطار.

 ثانيا: أ ركان المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط:  

بتحديد ال ساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية فا نها تقوم على ركنين هما الضرر والعلاقة الس ببية بين الضرر  

 ومحدثه. 
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 : ضرر التلوث بالنفط اللاحق بالبيئة البحرية   - 1- ثانيا 

، وله عدة تسميات فهناك  1968الضرر البيئي من بين المصطلحات الحديثة، حيث اس تعمل ل ول مرة س نة   

من يعبر عنه بالضرر ال يكولوجي وأ خر بال ضرار التي تلحق البيئة وجانب أ خر بالتلوث هناك من يعبر عليه  

 باضطراب البيئة .

لم يتناول المشرع الجزائري تعريف الضرر في القانون المدني، واكتفى بتحديد أ ركان المسؤولية المدنية ولا في  

لى أ نواع ال ضرار البيئة.  نما أ شار ا  طار التنمية المس تدامة وا   قانون حماية البيئة في ا 

البيئة وتعدد مصادر الضرر. والضرر البيئي   هو  الفقهية وتباينت نظرا لتنوع عناصر  التعاريف  وتعددت 

 .38ال ذى الذي يصيب ال شخاص والاش ياء الموجودة في البيئة

وفقا لهذا التعريف فا ن الضرر البيئي يشمل جميع ال ضرار التي تلحق بعناصر البيئة الطبيعية )البيئة المائية  

 والهوائية والارضية( أ و الصناعية. غير أ نه لم يحدد سبب هذا الضرر.

وانطلاقا من أ ن الدراسة تقتصر على الضرر الناتج عن التلوث بالنفط والذي يلحق بالبيئة البحرية فهو من  

الفقه  عرفها  التي  باس تثناء الانسان،  الطبيعية  البيئة  مكونات  تنصب على  التي  المحضة  البيئة  ال ضرار  قبيل 

بأ نها ال ضرار التي تنصب على مكونات الوسط البيئي .فت حداث  القانوني  ؤدي ا لى حدوث خلل في توازنه با 

 . 39تغيير ضار في صفاته الفيزيائية أ و الكيميائية

يمكن تعريف ضرر التلوث بالنفط اللاحق بالبيئة البحرية بأ نه ال ذى الذي لحق بالبيئة البحرية، نتيجة وجود  

مواد غريبة عن مكونات الماء، سواء نفطا أ و أ حد مش تقاته أ و نفايات ناتجة عن اس تغلاله في مختلف ال نشطة  

 الاقتصادية. 

ويترتب عن تلوث البيئة البحرية بالنفط عدة أ ضرار ، فتسرب النفط في البحر يؤثر على النظام البيئي حيث  

يغير من التركيب الكيمائ للماء نتيجة ذوبان مواد الهيدروكربون والبنزين ، هيكسأكلورايد  الدايلدرين، الكلورايد  

يش فيه ، وهذا الضرر يتعكس بطبيعة الحال على  الثلاثي. فتصاب بالتسمم مختلف الكائنات الحية التي تع 

لا بعد مرور مدة طويلة .كما 40الانسان باعتباره مس تهلكا لها وتلحق به مختلف الاضرار التي قد لا يظهر أ ثارها ا 

 تتأ ثر مختلف الكائنات الحية ال خرى كالطيور التي تعتمد في غذائها على الكائنات البحرية. 

الغازية  المبادلات  الشمس وحدوث  تمنع دخول الاكسجين وضوء  عازلة  النفط عند تسربه طبقة  ويشكل 

تنخفض   كما  ال نواع وال جناس،  العديد  انقراض  ا لى  مما يؤدي  البحرية فتموت  الكائنات الحية  مسببا اختناق 
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العديد من   تتأ ثر  .كما  الصيادين باعتبارها مصدر رزق لهم  البيض واليرقات ويتضرر  لهلاك  ال سماك  نتاجية  ا 

 .41ال نشطة الا نسانية والاقتصادية التي يقوم بها الانسان في حياته كالملاحة والس ياحة محطات تحلية المياه 

وبصفة عامة فا ن تلوث البيئة البحرية يؤثر على جميع عناصر البيئة باعتبارها وحدة متكاملة ومترابطة  وتلحق  

أ ضرارا بها، وتنعكس على الانسان في ش تى مجالات حياته فتؤثر على صحته وتلحق به العديد من ال مراض،  

بقع سو  البيئة البحرية مصدر رزق، وبراحته فوجود  داء على الشاطئ يشوه المنظر الجمالي  وبعيش ته باعتبار 

 للبحر ويعرقل الس باحة والراحة والاس تجمام.

والضرر البيئي يتميز بخصائص تجعل منه ذو طبيعة خاصة، فهو يصيب البيئة الطبيعية بمختلف عناصرها،  

فالضرر الذي يلحق البيئة البحرية ينعكس على البيئة الهوائية وال رضية باعتبارها وحدة متكاملة تخضع لنظام  

د ذلك أ ن تلوث البيئة البحرية بالنفط  بيئي واحد، ولا يقتصر على الا نسان لوحده بل يلحق بجماعة من ال فرا

يصيبها هي أ ولا ثم العناصر الطبيعية ال خرى بعدها ينعكس أ ثرها على الا نسان، فهو واسع النطاق من حيث  

المكان وال شخاص. وهو كذلك ذو طبيعة متراخية يحتاج لوقوعه فترة زمنية من حدوث التلوث بالنفط. وأ نه  

عادة الحال ا لى مكان عليه    ضرر مس تمر لا يزول مادام مصدره قائم ، ووخيم النتائج قد يس تحيل ا صلاحه وا 

 .42قبل التلوث 

 ركن العلاقة الس ببية:    - 2- ثانيا 

ذ لا   ا  أ نواع المسؤوليات، الذي لا يتغير باختلاف المسؤولية،  العلاقة الس ببية هي الركن الثابت في جميع 

يكفي لقيام المسؤولية المدنية صدور خطأ  أ و فعل من شخص ترتب عليه ضرر، بل لابد من وجود صلة مباشرة 

الموض المسؤولية  للفعل في حالة  طبيعية  نتيجة  الضرر  يكون  المسؤولية بينهما بحيث  للخطأ  في حالة  أ و  وعية 

 التقصيرية.

ذا تعددت ال س باب فماهو المعيار  ذا وجد لكل ضرر سبب واحد، والاشكال يقع ا  ولا يثير أ ي اشكال ا 

 المعتمد لتحديد السبب الذي به تقوم المسؤولية المدنية؟  

كما أ ن الضرر قد يعقبه عدة أ ضرار أ خرى فأ ي ال ضرار التي يسأ ل عنها المسؤول؟ خاصة وأ ن ال ضرار البيئة 

قامة العلاقة الس ببية صعبة.  تتميز بخصائص تجعل مهمة المضرور في ا 

ففي حالة تعدد ال س باب فقد حدد المشرع الجزائري المعيار الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية عندما تناول 

. وما هو مأ لوف أ ن يؤدي  43المسؤولية المدنية العقدية، التي تقوم متى كان الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء



 يسرى بولقواس ـ  سارة بولقواس - المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط في التشريع الجزائري  

  

   
67 

عدم الوفاء ا لى الا ضرار بالدائن. أ ي أ ن المشرع الجزائري اشترط أ ن يكون السبب فعالا بحيث يؤدي بحسب  

 مجرى العادي لل مور ا لى وقوع مثل الضرر الذي وقع. 

ثبات العلاقة الس ببية في مجال المسؤولية التقصيرية أ و المسؤولية الموضوعية ل ن  وهذا المعيار يشمل كذلك ا 

العلاقة الس ببية ركن مس تقل قائم بذاته ولا يختلف بتنوع المسؤولية. وعليه لقيام المسؤولية التقصيرية  للشخص 

ثبات أ ن الضرر نتج خطأ  ذلك الشخص، وفي مجال المسؤولية الموضوعية لابد من أ ثبات أ ن    لابد من عن ا 

 الضرر نتج عن فعل ذلك الشخص.

وهذا المعيار يحقق العدل والمساواة بين ال فراد ويمكن من معرفة ال س باب الحقيقة لحدوث الضرر وبالتالي  

 يتمكن المضرور من الحصول على تعويض يجبر ضرره .

يعتمد عليه القاضي لتحديد ال ضرار   أ ما في حالة تعاقب ال ضرار فقد حدد المشرع الجزائري المعيار الذي 

من  عما لحقه  المضرور  تعويض  يتم  العقدية، حيث  المدنية  المسؤولية  تناول  عندما  ،وذلك  للتعويض  الموجبة 

ام أ و التأ خر في الوفاء به، ولم يتمكن خسارة وما فاته من كسب بشرط أ ن يكون نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالت 

 .44الدائن تجنبه ببذل جهد معقول

ثبات العلاقة الس ببية في مجال المسؤولية التقصيرية أ و المسؤولية الموضوعية ل ن  وهذا المعيار يشمل كذلك ا 

العلاقة الس ببية ركن مس تقل قائم بذاته ولا يختلف بتنوع المسؤولية. وعليه لقيام المسؤولية التقصيرية  للشخص 

ثبات أ ن الضرر نتيجة طبيعية لذلك خطأ ، وفي مجا ل المسؤولية الموضوعية لابد من أ ثبات أ ن الضرر لابد من ا 

نتيجة طبيعية لذلك الفعل، أ ي أ ن هذا الفعل قد سبب ذلك الضرر وهذه العملية يطبق عليها بعملة الاس ناد.  

قامة  ذا تلوث البحر وجدت بقع نفط في البحر ونفايات أ خرى أ دت ا لى أ ضرار بيئية  متعاقبة ، لابد من ا  فا 

  هذه  ال س باب والاضرار.العلاقة الس ببية بين

ثبات العلاقة الس ببية في مجال المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي  وفي غالب ال حيان لا يتمكن المضرور من ا 

أ س باب   نتيجة مساهمة 45بصفة عامة وذلك عدة  : منها ما يتعلق بمصدر الضرر، فالتلوث يحدث في الغالب 

العديد من الملوثات الصادرة عن المنشأ ت الصناعية المجتمعة في منطقة صناعية، كما أ ن تأ ثير هذه الملوثات يكون 

ثبات السبب المؤدي ا لى   الضرر أ مرا صعبا  أ شد في البيئة المائية ذلك أ ن الماء يسهل عملية الذوبان، مما يجعل ا 

ن لم يكن مس تحيلا.   ا 

ومنها ما يتعلق بخصوصية الضرر البيئي فهو ذو طابع استشاري، حيث قد تكون المنشأ ت المتعلقة بنشاطات 

لا أ ثارها يمتد ا لى منطقة ساحلية أ خرى   المحروقات في منطقة ساحلية معينة ويتسرب منها النفط محدثا تلوث، ا 



 يسرى بولقواس ـ  سارة بولقواس - دنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط في التشريع الجزائري  المسؤولية الم 

  
68 

بفعل التيارات الهوائية والمائية. وباعتباره ضرر متراخي، حيث يوجد فراق زمني بين وقت التلوث ووقوع ضرره  

 فيتعذر تحديد مصدر التلوث كزواله، وبالتالي لا يتمكن المضرور من اثبات قيام الرابطة الس ببية.

 : خـاتمـــة

البحث موضوع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية  بالنفط في التشريع الجزائري،  ا  لقد تناولت في هذ

 وهو من المواضيع الحديثة في المسؤولية المدنية.

نظرا للمخاطر الكبرى التي قد تلحقها المنشأ ت والهيأكل التابعة لنشاطات المحروقات سواء تلك الموجودة  

المشرع الجزائري بموجب قواعد قانونية خاصة ا لى القواعد    ق ال خرى، فقد تدخل طعلى الساحل أ و في المنا

طار التنمية المس تدامة وذلك لا ضفاء الحماية للبيئة من مخاطر التي قد   المنصوص عليها في قانون حماية البيئة في ا 

تنتج عن نشاطات المنشأ ت النفط ،ال مر الذي اس تدعى ضرورة دراس ته. ولقد اخترت ا شكالية مهمة وهي :  

 عالج المشرع الجزائري المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية؟ كيف 

 وبعد دراسة وتحليل هذا الموضوع توصلنا ا لى بعض النتائج والاقتراحات  

 أ ولا: النتائج: 

زم خضوعها ا لى  لنظرا للمخاطر الناتجة عن اس تغلال المنشأ ت وهيأكل النفط على البيئة، فا ن المشرع أ   -1

طار التنمية المس تدامة والمراس يم التنفيذية له، ا لى القانون المتعلق بنشاطات   جانب قانون حماية البيئة في ا 

 المحروقات

تخضع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ا لى نظام خاص بها المقررة بموجب القانون البحري أ و   -2

القانون المتعلق بنشاطات المحروقات، خلافا لباقي أ نواع المسؤوليات المدنية عن التلوث البيئي. وبالتالي  

 تخرج عن بعض قواعد العامة في المسؤولية المدنية.

تقوم المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية على أ ساس نظرية تحمل التبعة، وبالتالي فهيي تقوم على   -3

 ركنين هما الضرر والعلاقة الس ببية.

ثبات العلاقة الس ببية  -4 لا أ ن المضرور يجد صعوبة في ا  رغم عدم قيام هذه المسؤولية على أ ساس الخطأ  ا 

بين الضرر ومصدر التلوث بالنفط في الكثير من الحالات، نظرا لما يتميز به الضرر من خصائص تجعل 

 خاص.نوع منه ضرر من 

 ثانيا : الاقتراحات: 
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قرار المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط بموجب المادة      من    151رغم ا 

القانون المتعلق بنشاطات المحروقات على أ ساس الضرر، غير أ نها غير واضحة، ال مر الذي دفعنا للتساؤل هل  

ن  عادة المواقع  هذا النص يمكن الاستناد عليه بالنس بة لل ضرار التي تلحق بالا  سان؟ ل ن المشرع أ لزم المتسبب با 

ا لى ما كانت عليه من قبل، ولفظ المواقع يشمل ال ش ياء الجامدة غير الحية. لذلك يجب تعديل هذه المادة ليتمكن 

 جميع المضرورين من الاستناد عليها ل نها تخفف عنهم عبء الا ثبات.

 :ـوامـــشـاله
 

﴾حيث قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم   1 ٍّ ءٍ حٍَ َّ شََْ  من سورة ال نبياء.  30ال ية  .﴿وَجَعَلْناَ مِنَ المَْاءِ كلل

ونَهاَ﴾حيث قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم    2 وا مِنْهل حِلْيَةً تلَبْسَل تَخْرجِل لوا مِنْهل لحَْمًا طَرِياا وَتسَ ْ ي سَََّرَ الْبَحْرَ لِتأَكْلل ِ وَ الذَّ من   14. ال ية ﴿وَهل

 سورة النحل 

ي عَمِللواْ لعََلَّهلمۡ »حيث قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم"   3 ِ لذَّ
 
لنَّاسِ لِيلذِيقهَلمۡ بعَۡضَ أ

 
لۡبَحۡرِ بِمَا كسََبتَۡ أَيدِۡي أ

 
لۡبَرٍِّ وَأ

 
لفَۡسَادل فِي أ

 
ونَ  ظَهَرَ أ   «يرَۡجِعل

 سورة الروم   41.ال ية 

 . 19، ص2009زكي زكي حسن، الاضرار البيئة وأ ثرها على الانسان وكيف عالجها الانسان، دار الكتاب، دون مكان النشر،    4

 . 2213، ص2002ماجد راغب الحلو، قانون حماية الببيئة  في ضوء الشريعة الا سلامية، منشأ ة المعارف، الا سكندرية ،    5

 . 77، ص2008ياسر محمد فاروق الميناوي، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، ال زاريطة،   6

(  عبد الله تركي حمد العيال الطائ، الضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية، الطبعة ال ولى، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت)لبنان  7

 . 90- 89، ص2013.

 وهي مياه تحملها السفن في خزاناتها كثقل حفظ توازنها عند رجوعها بعد تفريغ للنفط   8

 297، ص2014نواردهام مطر الزبيدي ، الحماية الجنائية للبيئة ، الطبعة ال ولى ، منشورات حلبيى الحقوقية، بيروت) لبنان(،   9

 .56، ص2014مجموعة مؤلفين، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، دار الكتاب العربي، الجزائر،   10

 .06/03/2024، المؤرخة في  16، جريدة رسمية ،عدد  2024/ 26/02المؤرخ في    24/04الصادر بموجب القانون رقم  11

،  33، جريدة رسمية، عدد 17/05/2006،المتضمن اعلان المنطقة الصناعية سكيكدة منطقة ذات أ خطار كبرى، 161/ 06المرسوم التنفيذي رقم    12

 . 21/05/2006الصادرة في 

  17/05/2006، المتضمن اعلان المنطقة الصناعية أ رزيو منطقة ذات مخاطر كبرى، 2006م17/05، المؤرخ في 162/ 06المرسوم التنفيذي رقم    13

 .21/05/2006، الصادرة في 33،جريدة رسمية، عدد، 

، المتضمن اعلان المنطقة الصناعية عين أ ميناس منطقة ذات مخاطر كبرى،  2006م17/05، المؤرخ في 163/ 06المرسوم التنفيذي رقم    14

 . 21/05/2006، الصادرة في 33،جريدة رسمية، عدد،  05/2006/ 17
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مجموعة مؤلفين، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، دار الكتاب العربي، الجزائر،  -8

2014 . 

نواردهام مطر الزبيدي ، الحماية الجنائية للبيئة ، الطبعة ال ولى ، منشورات حلبيى الحقوقية بيروت)  -9

 لبنان(. 

ياسر محمد فاروق الميناوي، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، ال زاريطة،   -10

2008 . 

 لثا: الرسائل وال طروحات الجامعية:  ثا 

سارة،  -1 أ طروحة  بولقواس  الجزائري،  التشريع  في  البيئي  التلوث  عن  المدنية  المسؤولية  دفع 

 . 2021/ 2020، 1-، جامعة باتنة -قانون خاص -دكتوراة علوم

 رابعا: المقالات: 

طار تحقيق  -1 لفايدة عبد الله، ش باركة مهدي، دراسات تقييم ال ثر البيئي ك داة لحماية البيئة في ا 

 . 21/02/2019،  3، العدد 4، المجلد  -جامعة بشار -التنمية المس تدامة، مجلة بشائر الاقتصادية  

ورخ نور الدين، رباح الطاهر، مبدأ  النشاط الوقائ ك ساس جديد لقيام المسؤولية المدنية   -2

،المجلد   الوادي  جامعة  الا سلامية،  والدراسات  للبحوث  المنهل  مجلة  البيئية،  ال ضرار  عن 

 . 2023، ديسمبر2،العدد9

 الوثائق القانونية   خامسا: 
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،  29، جريدة رسمية،عدد، 23/11/1976المتضمن القانون البحري، الصادر في    80/ 76ال مر رقم   -1

،جريدة  15/08/2010، الصادر في  10/04. المعدل والمتمم بالقانون رقم  10/04/1977الصادرة في  

 . 2010/ 18/08، الصادرة في 46رسمية، عدد 

الصادر في  58/ 75ال مر   -2 المدني،  بالقانون  المتعلق  عدد26/09/1975،   ، الجريدة رسمية   ،78 ،

، الصادرة  31، جريدة رسمية، عدد  05/2007/ 13، الصادر في  05/ 07المعدل والمتمم بالقانون رقم  

 . 13/05/2007في 

طار التنمية المس تدامة، الصادر في  10-03قانون رقم   -3 ، 19/07/2003المتعلق بقانون حماية البيئة في ا 

 . 2003/ 07/ 20، الصادرة في34جريدة رسمية،عدد

، جريدة رسمية،  11/12/2019الذي ينظم نشاطات المحروقات، الصادر في    19/13القانون رقم -4

 . 22/12/2019، الصادرة في 79عدد

رقم   -5 في    24/04القانون  ،عدد    2024/ 26/02المؤرخ  رسمية  جريدة  في  16،  المؤرخة   ،

06 /03 /2024 . 

،المتضمن المصادقة على اتفاقية ال مم المتحدة لقانون البحار المؤرخ في  96/53المرسوم الرئاسي رقم   -6

 . 01/1996 24، الصادرة في 06جريدة الرسمية، عدد  01/1996/ 22

رقم   -7 التنفيذي  المؤرخ في  06/162المرسوم  الصناعية 2006م 17/05،  المنطقة  اعلان  المتضمن   ،

كبرى،   مخاطر  ذات  منطقة  عدد،    17/05/2006أ رزيو  رسمية،  في  33،جريدة  الصادرة   ،

21 /05 /2006 . 

رقم   -8 التنفيذي  أ خطار 06/161المرسوم  منطقة ذات  الصناعية سكيكدة  المنطقة  اعلان  ،المتضمن 

 . 2006/ 21/05، الصادرة في 33، جريدة رسمية، عدد 17/05/2006كبرى، 

، المتضمن اعلان المنطقة الصناعية عين 2006م 17/05، المؤرخ في  06/163المرسوم التنفيذي رقم   -9

كبرى،   مخاطر  ذات  منطقة  عدد،    2006/ 05/ 17أ ميناس  رسمية،  في  33،جريدة  الصادرة   ،

21 /05 /2006 . 

التأ ثير  -10 التنفيذي الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز  المرسوم 

في   الصادر  البيئة  عدد 2007/ 05/ 19على  رسمية،  جريدة  الصادرة34،  المعدل  22/5/2007،   ،

التنفيذي رقم   ، 31، جريدة رسمية ، عدد14/04/20269، الصادر في  26-156والمتمم بالمرسوم 

 . 2026/ 28/04 الصادرة في

المتعلق بتنظيم مكافحة الملوثات البحرية وحداث مخططات اس تعجالية   14/264مرسوم تنفيذي رقم   -11

 . 2014/ 01/10، الصادرة في 58، جريدة رسمية ، عدد 22/09/2014لذلك، الصادر في 

المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام الترخيص باس تغلال  المنشأ ت والهيأكل التابعة لنشاطات المحروقات   -12

، الصادر 319/ 21وكذا كيفيات الموافقة على دراسة المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها رقم  

 8/2021/ 22، الصادرة في 64، جريدة رسمية ، عدد2021/ 8/ 14في 
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ا عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل الخاص بتعيين حدود المناطق    1972/ 06في /   12القرار صادر   -13

. المعدل  1972/ 08/ 29،  69التي يمارس فيها الارشاد البحري الالزام ب، جريدة رسمية ، عدد

 والمتمم. 

 سادسا: المواقع الالكترونية:  

1- https://www.un.org 

2- http://green-studies.com 
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